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 .الإنسان حقوق  وممارسة الطوارئ  حالة بين الموازنة إشكالية 
 

  زروقيعدنان   
 قسم العلوم السياسية( أ) ساعدم أستاذ  
 بومرداس. – امحمد بوقرةجامعة   
 

 :ملخص
 ، فيهررا العررام والنظررام كيانهررا و وجودهررا و أمنهررا تهرردد خطيرررة ظرررو  الرردو  حيرراة علرر  تمررر      
 الطروار   حالرة فر  أساسرا تمثلر  – الاستثنائية التدابير من جملة لاتخاذ مضطرة نفسها الدولة فتجد
 الإنسررران لحقرررو   التررردابير تلررر  احتررررام بإشررركالية الأسررراس فررر  ارتبطررر  حقيقيرررة معضرررلة طرررر  مرررا ،

 و نفسرها عرن الردفا  فر  الدولرة حر  برين تروانن  اقامة حو  اشكا  يثور حيث ، الأساسية والحريا 
 سربي  فر  المتخرذة الاجررااا  أثرار مرن الفررد حمايرة برين و مؤسسراتها أمرن و الدسرتورية نظمهرا عن

 فرر  سررندها تجررد المواننررة مشرركلة لحرر  الوطنيررة القانونيررة المرجعيررا  مختلرر  أن كمررا.  ذلرر  تحقيرر 
 بوضرر  الرردو  دسرراتير أغلرر  اهتمرر  الاطررار هررذا فرر  ، دولررة كرر  تؤسسرر  الررذ  الدسررتور   الاطررار
 .الاستثنائية الحالا  و الضرورة معايير اعما  ف  تقديرية سلطة الوطن  للمشر  تعط  نصوص

 :الكلمات الدالة
 الدوليرررة الاتفاقيرررا  الررروطن ، الامرررن الاسرررتثنائية، الظررررو  الطررروار ، حالرررة الانسررران، حقرررو        

 .الانسان لحقو  
 
 
 

Résumé: 
     Il existe des circonstances dangereuses dans la vie des États qui 
menacent leur sécurité, leur existence, leur entité et leur ordre public, et 
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l'État se trouve obligé de prendre un certain nombre de mesures 
exceptionnelles - essentiellement en cas d'urgence - qui posent un 
véritable dilemme lié principalement au problème du respect  des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales. C’est à ce niveau qu’apparait 
un dilemme relatif  à l’équilibre à trouver  entre le droit de l'État de se 
défendre, défendre son  système constitutionnel et la sécurité de ses 
institutions, et la protection de l'individu contre les effets des mesures 
prises pour y parvenir. Comme les diverses références juridiques 
nationales pour résoudre ce problème  trouvent leur appui dans le cadre 
constitutionnel, la plupart des constitutions des États ont pris soin 
d'élaborer des dispositions qui laissent au législateur national le pouvoir 
discrétionnaire dans la définition des normes  relatives aux situations 
exceptionnelles. 
Mots Clefs: 
      droits de l'homme, L'État d'urgence, circonstances exceptionnelles, 
sécurité nationale, conventions internationales relatives aux droits de 
l'homme. 
 
 

Summary: 
Exceptionally dangerous conditions pass through the lives of states that threaten 
their security, existence, entity, and public order in them, so the state finds itself 
obliged to take a set of exceptional measures  mainly represented in a state of 
emergency  which poses a real dilemma mainly related to the problem of respecting 
these measures for human rights and freedoms Basic issues, where problems arise 
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about establishing a balance between the state's right to defend itself, its 
constitutional systems and the security of its institutions, and between protecting the 
individual from the effects of the measures taken to achieve this. In addition, the 
various national legal references to solve the budget problem find their support in the 
constitutional framework established by each state. In this context, most of the state 
constitutions have been concerned with developing texts that give the national 
legislator discretionary power in the work of the criteria of necessity and exceptional 
cases 
 Key Words: 

      Human rights, State of emergency, exceptional circumstances, 
national security, international conventions relating to human rights. 
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 مقدمة:

تعرراظم ، هررم القضررايا المطروحررة علرر  كرر  المسررتويا  أ حقررو  الانسرران مررن  اياصرربح  قضررأ      
صبح أ، حيث الاهتمام كرد فع  عل  كافة الاحداث الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية العالمية 

تهرتم حقرو  م هذه الحقو  هو الاساس الرذ  تقروم علير  مختلر  السياسرا  و الاسرتراتيجيا  . ااحتر 
مررن حقررو  ن فكرررة )الأمررن( هرر  فرر  ذاتهررا حرر  االانسرران بشررك  مباشررر بررالأمن الفرررد  ، بالتررال  فرر

الإنسران، فالمررادة الثالثرة مررن الإعرلن العررالم  لحقرو  الإنسرران تؤكرد علرر  حر  الإنسرران فر  الحيرراة، 
لكررن مررن الواضررح أن ثمررة تناقضررا واسرر  المرردة أمررام الإنسررانية عليهررا أن تواجهرر   والحريررة والأمررن.

بمفهومهرا الررير  ، هو ذل  التناقض الذة يق   بين التطبي  العمل  لك  من حقو  الإنسان  وتحل 
 تعصر  قرد اذ الرذة فرضر  علر  العرالم وضررورا  الأمرن القروم  والاسرتقرار المجتمعر  للردو  ،

 عردوان أو انقرل  أو حردوث ، والبرراكين كرالنلان  واسرتمرارها كيانهرا تهردد خطيررة ظررو  بالدولرة
واسرتقرارها  أمنهرا علر  الدسرتورية للحفرا  القواعرد علر  للخررو  مضرطرة نفسرها الدولرة فتجرد خارج ،
 صلحية التنفيذ  ومنح الجهان الاعترا  إل  القضاا و الفق  اتج  الاستثنائية الظرو  هذه ولدف 
، الاسرتثنائية الحالرة حالرة الضررورة و  تقررهرا التر  الظررو  هرذه لمواجهرة اسرتثنائية تردابير اتخراذ

الإنسففان  ففي عفف  إعفف ن  كيففي يمكففن  فمان عففدك انوقففا  حقففوق : بالترال  نطررر  الاشركا  التررال  
 حالة الطوارئ؟

 المفاهيم  لحالة الطوار .التأصي  النظر  و  -اولا   
 .التنظيم القانون  الدول  لحالا  الطوار   -ثانيا       

 .أساس حالة الطوار   -ثالثا  

 تأثير حالة الطوار  عل  حقو  الانسان . –رابعا         

الافراد)حقو   منأ مقاب  من الدولةأ -و حقو  الانسان الطوار  العلقة بين حالة  -خامسا         
 (.الانسان
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 ولا : الوأصي  النعري و المفاهيمي لحالة الطوارئ.أ

 / مفقوك حالة الطوارئ:1

متف  علي  جميعا، فمن الفقهاا من يُعًر   لا يوجد تعري  واحد لحالة الطوار  أو نظام الطوار    
حالة الطوار  عل  أنها: " نظام إستثنائ  شرط  مبرر بفكرة الخطر المحد  بالكيان الوطن "، ومنهم 
من يُعرفها بأنها: " تدبير قانون  مخصص لحمايرة كر  أو بعرض أجرناا الربلد ضرد الأخطرار الناجمرة 

 .1عن عدوان مُسلح"

" نظام إستثنائ  دستور  قائم عل  فكرة الخطر المحد  بالكيان الوطن  هنا  تعري  أخر هو:  و
يسررريت إتخررراذ السرررلطا  المختصرررة لكررر  التررردابير المنصررروص عليهرررا فررر  القرررانون والمخصصرررة لحمايرررة 
أراضرر  الدولررة وبحارهررا وأجوائهررا كررل أو جررناا ضررد الأخطررار الناجمررة عررن عرردوان مسررلح داخلرر  أو 

 .2بنق  صلحيا  السلطا  المدنية إل  السلطا  العسكرية " خارج  ويمكن التوص  لإقامت 

  Barthélémyو هنا  تعري  

"L’état de siégé est une mesure exceptionnelle d’estimée à protéger, par 

un régime spécial de police tout ou partie du pays contre l’éventualité d’une 

attaque à main armée3". 

أنها: " حالة أعد  لمواجهة ظرو  غير مستقرة  Wade PhIlIpsأما الفق  الإنجلين  فيعرفها 
 وغير متكررة لا يمكن مواجهتها بالسلطا  الت  تمنحها التشريعا  العادية".

                                                           

 .، ص  2009، 1دار الحامد للنشر و التوني ، ط ،قانون الطوارئ  مانات حقوق الإنسان  ي ع  أطين خالد عبد الرحمان،  -1 
35. 

، 22، جامعة بسكرة، عدد مجلة العلوك الإنسانيةفؤاد الشري ، حالة الطوار  وأثرها عل  الحقو  والحريا  العامة للمواطنين،  - 2 
 .188 .، ص2011جوان 

منشأة المعار ،  انون المقارن ووشريع الجمقورية العربية الموحدة،حالة الطوارئ  ي الق،  نكرياا محمد عبد الحميد محفو  -3  
 .11 .، ص1966، 1الإسكندرية، ط
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المحددة بقانون ساب   أنها: " تل  الظرو  الإستثنائية Dragoف  حين أن الفق  الفرنس  يُعرفًها 
محددة لمواجهة استثنائية والذ  يمنح عند تحق  هذه الظرو  لسلطا  الضبط الإدار  باتخاذ تدابير 

 .1الظرو ، وتخض  ف  ذل  لرقابة  القضاا"

وعرفها أخرون أنها: " مجموعة تدابير إستثنائية الررض منها هو المحافظة عل  سلمة البلد 
ا مسلح عليها أو خطر قيام الإضطرابا  أو الثورا  الداخلية فيها، بواسطة عند إحتما  وقو  إعتدا

إنشاا نظام إدار  يجر  تطبيق  ف  البلد كلها أو بعضها، ويكون قوام  بوج  خاص تركين مباشرة 
 .2السلطا  لتحقي  إستقرار الأمن بأنجح الوسائ  وأوفاها"

إستثنائ  تواج  ب  الدولة ظرو  إستثنائية  وف  تعري  أخر لحالة الطوار ، "ه  إجراا قانون 
تهدد إستقرار الأمن والنظام فيها، وتخو  الدولة بموج  هذا الإجراا السلطة التنفيذية سلطا  أكثر 

 .3إتساعا تخض  لمواجهة البرلمان والقضاا وينته  هذا الإجراا القانون  بإنتهاا مسوغا  إتخاذه"

الثان   إل  أن لحالة الطوار  مفهومان، الأو  قانون  و عبد الحميد الشواربيويذه  الأستاذ 
أما القانون  فيتمث  ف  وجود قواعد قانونية تخض  لها السلطة التشريعية لمواجهة ك  ما ، واقع  

لا يمكن مواجهتها وفقا للقواعد الموضوعة أساسا لمواجهة الحوادث  يحدث ف  البلد من حوادث
العادية ف  حين أن المفهوم الواقع  يتمث  ف  ك  الحوادث الت  تهدد أو تحد  بالبلد الت  يتعذر 

 .4مواجهتها بالقواعد القانونية الت  تعم  بها ف  إدارة الكوارث العادية

لطوار ، لابد التوفي  بين إعتبارين متناقضين، الأو  هو إذا ف  خضم الحديث عن تعاري  حالة ا
الحفا  عل  حد أدن  من قواعد المشروعية الت  يج  التمس  بها ف  جمي  الأوقا  والظرو  
الإستثنائية، والثان  مواجهة ك  ما يهدد المصالح الحيوية للدولة وتحقي  أمنها، حيث يتم إضفاا 

 اا  المخالفة للقانون.المشروعية الإستثنائية عن الإجرا
                                                           

الحلبي للعلوك  مجلة المحقق، التنظيم القانون  لأنظمة الإستثناا دراسة مقارنة، خرون أو عل  هاد  حميد  الشكراو ،  - 1 
 .19 .، السنة السادسة، ص03، العدد القانونية والسياسية

 .38.، ص1964، دار المعار ، مصر، دراسات الطوارئ إبراهيم الشريين ،   -2 
 .38 .، ص 2011منشاة المعار  ،  ،شرح قوانين أمن الدولة والطوارئ عبد الفتا  مراد،  -3 
 .37، 36 .صص أطين خالد عبد الرحمان، المرج  الساب ،  - 4 
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من خل  ما تم تقديم  ف  بيان ماهية حالة الطورا  يمكن أن نتوص  إل  التعري  التال : حالة 
الطوار  هو نظام إستثنائ  تفرض  السلطا  العليا ف  الدولة أثناا حدوث خطر داخل  أو خارج  

لمواطنين أو الإقليم الوطن  وشي  الحدوث يهدد المؤسسا  الدستورية ف  البلد أو أمن وسلمة ا
ويهد  هذا النظام الإستثنائ  إل  إستتبا  النظام العام وحماية أفض  لا من المواطنين والممتلكا  

 وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية".

 / خصائص أو السمات الأساسية لحالة الطوارئ:2
وتستمد أساسها من خل  نصوص حالة الطوار  ه  إجراا قانون  يخض  إل  سيادة القانون،  .1

 الدستور والقانون.
من شروط إعلن حالة الطوار  أن تص  درجة الظرو  الإستثنائية إل  تهديد إستقرار الأمن  .2

 والنظام ف  الدولة بعد أن تعجن التشريعا  العادية عن هذه الظرو .
 ة.، أ  تكون بصفة مؤقت1إرتباط حالة الطوار  بإنتهاا الظرو  الإستثنائية .3
 فرض حالة الطوار  يكون لمواجهة ظرو  إستثنائية غير عادية. .4
 .2بمجرد نهاية الظرو  الإستثنائية تنته  حالة الطوار  بقوة القانون  .5

 ثانيا : الونعيك القانوني الدولي لحالات الطوارئ:

ركن  عن إعلن حالة الطوار  وضرورة توفير  الإقليمية ف  معظمهاو المواثي  الدولية 
 الضمانا  اللنمة لحقو  الإنسان ف  ظلها.

تخذ ف  الواق  الدول  المعاصر يحالة الطوار  يمكن أن علن ف  هذا المجا  أن إ الاشارة تجدر 
 :3ثلث مظاهر

 .حالة الحر  الحقيقية أو الحالة الت  يتم فيها الإستعداد إل  حر  متوقعة 
 لداخل  أو الخو  من حدوث .حالة وجود ظاهرة الإرها  أو بعض نماذ  التخري  ا 

                                                           

 .39، 38 ص. مرج  ساب ، ص، عبد الفتا  مراد - 1 
 .14، 13 ص. نكرياا محمد عبد الحميد محفو ، المرج  الساب ، ص  -2 
 . 56 .ص  ،2009بيرو : منشورا  الحلب  الحقوقية، ،الحريات العامة  ي ع  العروف الاسوثنائية  خي ،دمحمد حسن  - 3
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 . حالة الأنما  الإقتصادية الكبرة أو الخو  من الإنهيار الإقتصاد 
 من حالة الطوارئ: دوليةموقي الإوفاقيات ال (1

النصوص العالمية المتعلقة بحقو  الإنسان لم تتحدث كلها عن حالة الطوار  فالإعلن العالم  
الدورة  – 217الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم لحقو  الإنسان الصادر بموج  قرار )توصية( 

، عل  مثل  جاا العهد 1، لم ينص عل  حالة الطوار  1948ديسمبر  10ف   –العادية الثالثة 
الدول  للحقو  الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الذ  إعتمد بموج  قرار الجمعية العمة للأمم 

خال  من  03/01/1976دخ  حين التنفيذ ف  و  16/12/1960الصادر ف   2200المتحدة رقم 
الذ  إعتمد  –. أما العهد الدول  الخاص بالحقو  السياسية والمدنية  2النص عن حالة الطوار  

 16/12/1966( الصادر ف  2200بموج  قرار )توصية( الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )
يدا  وثيقة من الع 49وفقا للمادة  23/03/1976ودخ  حين التنفيذ ف   هد وذل  بعد إنضمام وا 

 التصدي  لدة الجمعية العامة.
ف  حالا  الطوار  الإستثنائية  من العهد الدول  للحقو  السياسية والمدنية عل 3 04تنص المادة 

يجون للأطرا  ف  هذا العهد أن تتخذ ف  أضي  الحدود الت  يتطلبها الوض   الت  تهدد حياة الأمة
لا يجين هذا النص أ  مخالفة ، حيث بالإلتناما  المرتبة عليها بمقتض  هذا العهدتدابير لا تتقيد 
 .(18.16.15.11( والمواد )2.1( الفقرتين )8.7.6لأحكام المواد )

                                                           

 .126، ص 2005الشرو  الدولية، ، مكتبة 2، طحقوق الإنسان: دراسة مقارنة  ي النعرية والوطبيقأحمد الرشيد ،   -1 
 .58 .محمد حسين دخي ، المرج  الساب ، ص - 2 
ف  حالا  الطوار  الإستثنائية الت  تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا، يجون للأطرا  ف  هذا العهد أن تنص ان  "  4المادة  - 3

بالإلتناما  المرتبة عليها بمقتض  هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير تتخذ ف  أضي  الحدود الت  يتطلبها الوض  تدابير لا تتقيد 
الأخرة المترتبة عليها بمقتض  القانون الدول  وعدم إنطوائها عل  تمين بكون مبرره الوحيد هو العر  أو اللون أو الجنس أو  لللتناما 

 اللرة أو الدين أو الأص  الإجتماع .
 (.18.16.15.11( والمواد )2.1( الفقرتين )8.7.6مخالفة لأحكام المواد ) لا يجين هذا النص أ  -
عل  اية دولة طر  ف  هذا العهد إستخدم  ح  عدم التقيد أن تعلم دو  الأطرا  الأخرة فورا عن طري  الأمين العام للأمم  -

 .. "المتحدة

تتناو  عدم جوان إخضا  أحد للتعذي  أو  07وطها، والمادة من العهد تتحدث عن الح  ف  الحياة وعقوبة الإعدام وشر  06المادة  -
عدم جوان  11تشير إل  حظر الر  والإتجار ب  وعدم إخضا  أحد للعبودية، المادة  2و1ف  الفقرة  08المعاملة اللإنسانية، والمادة 

  فرد والدول  بأ  جريمة بسب  فع  أو تتعل  بعدم إدانة أ 15سجن أ  إنسان لمجرد عجنه عن الوفاا بالإلتنام التعاقد ، المادة 
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 يتحدث الدكتور سعيد السيد عل  هذا الأمر بالقو :
بالإلتناما  المتعلقة أن الطوار  الت  تستوج  عل  الدولة إتخاذ تدابير من شأنها أن لا تتقيد  .1

بالحقو  السياسية والمدنية المقررة ف  وثيقة العهد الدول ، حيث يج  أن تكون حالة طوار  
 إستثنائية وتبلت من الخطورة ما يهدد حياة الأمة.

 وفيما يخص التدابير الواج  إتخاذها فيج  أن تتخذ ف  أضي  الحدود أ  تكون بقدر الضرورة. .2

د  جوني  مرين  إل  أن  وفقا لرأ  اللجنة المعنية بحقو  الإنسان فإن كذل  يشير الدكتور فا
من  04من المادة  03الح  ف  عدم التقيد قد لا يتوق  عل  تقديم إخطار رسم  عمل بالفقرة 

، ه  05تعتقد اللجنة أن التدابير المتخذة بموج  المادة  04العهد، م  ذل  فيما يتعل  بالمادة 
ومؤقتة لا يمكن إستمرارها إلا ف  الفترة الت  تكون فيها حياة الأمة ذاتها مهددة تدابير إستثنائية 

بخطر لإن ف  حالة الطوار  تصبح حماية حقو  الإنسان أكثر أهمية، خاصة تل  الحقو  لا يمكن 
التحل  من الإلتنام بها، كما تعتقد اللجنة كذل  أن  عل  الدو  الأطرا  ف  أوقا  الطوار  أن تبلت 

لدو  الأخرة الأطرا  بطبيعة الأحكام الت  قرر  عدم التقييد بها ومختل  الأسبا  الت  دفعتها ا
لذل ، كذل  نجد اللجنة الفرعية لمن  التميين وحماية الأقليا  ف  الأمم المتحدة تقوم سنويا بعرض 

 .1مختل  حالا  الطوار  وعرض مدة إحترام حقو  الإنسان أثناا هذه الأوضا 

حيث يستمر  ما ينص عل  حماية حقو  الإنسان ف  نمن الحر ، د ف  إتفاقيا  جني كذل  نج
توفر الحد الأدن  منها ف  ظرو  الحر  الإستثنائية، لإن  الحر  تعتبر أحد الأسالي  الت  تدف  
بالدولة إل  إعلن حالة الطوار ، وتتكون إتفاقيا  جني  من عدد من المواد والبنود بعضها تتضمن 

المشتركة ف  إتفاقيا  جني   03مادة ذا  أهمية كبيرة، نركن عل  المادة  13ام عامة، وأحك
                                                                                                                                                                                     

لك  إنسان الح  بأن يعتر  ل   16إمتنا  عن فع  لم يكن وق  إرتكاب  بشك  جريمة بمقتض  القانون الوطن  أو الدول ، المادة 
 تتعل  بحرية الفكر والوجدان والدين. 18بالشخصية القانونية، المادة 

 .59 – 57 ص. محمد حسن دخي ، المرج  الساب ، ص - 1 
    1949أو   12، المؤرخة ف  إوفاقية جنيي لوحسين حالة الجرحى والمر ى بالقوات المسلحة  ي الميدان -الإتفاقية الأول. 

أ   12، المؤرخة ف  إوفاقية جنيي لوحسين حالة الجرحى والمر ى والغرقى بالقوات المسلحة  ي البحار -الإتفاقية الثانية    
1949. 
 .1949أ   12المؤرخة ف   إوفاقية جنيي بشأن معاملة أسرى الحرب -الثالثة  الإتفاقية   
 .1949أ   6 – 12المؤرخة ف    إوفاقية جنيي بشأن حماية الأشخاص المدنيين  ي وقت الحرب -الإتفاقية الرابعة    
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الأريعة، والت  تتحدث عن الننا  المسلح الذ  قد يكون مبرر لإعلن حالة الطوار  عندما تبلت هذه 
 النناعا  درجة الخطر الذ  يهدد أمن الدولة.

مسلح ليس ل  طاب  دول  ف  أراض  أحد عل  أن: " ف  حالة قيام ننا   03وتنص المادة 
 الأطرا  السامية المتعاقدة، يلتنم ك  طر  ف  الننا  بأن يُطب  كحد أدن  الأحكام التالية:

الأشخاص الذ  لا يشتركون مباشرة ف  الأعما  العدائية بمن فيهم أفراد القوا  المسلحة  .1
ب  المرض أو الجر  أو الإحتجان أو الذ  ألقوا عنهم أسلحتهم والأشخاص العاجنون عن القتا  بس

لأ  سب  أخر يعاملون ف  جمي  الأحوا  معاملة إنسانية، دون تميين ضار يقوم عل  العنصر أو 
 اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو ا  معيار مماث  أخر.

 الأفعا  التالية:لهذا يمن  ف  ك  نمان ومكان اتجاه الأشخاص المذكورين أعله 
الإعتداا عل  الحياة وسلمة الأشخاص الجسدية، خاصة القت  بمختل  أشكال  والتعذي   -

 والمعاملة غير إنسانية القاسية.
 أخذ الرهائن. -
 الإعتداا عل  كرامة الأفراد خاصة المعامل  المهنية الت  تحط من الكرامة. -
صدار أحكام دون إعتماد محاكمة  - سابقة أمام محكمة قانونية، وكف  جمي  تنفيذ العقوبا  وا 

 الضمانا  القضائية الضرورية المعتر  بها من طر  الشعو  المتمدنة.
كذا يجم  الجرح  والمرض  ويتم الإعتناا بهم، كما يجون لهيئة إنسانية كالصلي  الأحمر  .2

يا  خاصة لتنفيذ الدول  أن تقدم أعمالها أثناا الننا ، وعل  أطرا  الننا  أن تعم  عن طري  إتفاق
ك  الأحكام الأخرة من هذه الإتفاقية أو بعضها وليس فقط ف  تطبي  الأحكام المتقدمة ما يؤثر 

 .1عل  الوض  القانون  لأطرا  الننا 
جني  الأريعة لحماية ضحايا المنانعا  المسلحة،  بالنسبة للبروتوكولا  الإضافيا  لإتفاقيا ما أ

الأو  يتعل  بحماية ضحايا المنانعا  المسلحة الدولية، والثان  المتعل  بحماية المنانعا  المسلحة 
غير الدولية اللذان أكدا عل  معاملة الأشخاص معاملة إنسانية، ويمن  ف  جمي  الأوقا  وف  

وسلمة الأشخاص دون التطر  لعرقهم ولونهم أو لأ  سب  مختل  الأمكنة المساس بحياة وصحة 
                                                           

 .126، 125 ص. أطين خالد عبد الرحمان، المرج  الساب ، ص - 1 
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لا 1أخر ، هذه الإتفاقيا  والمعاهدا  تمث  حد أدن  لا يجون للدولة أن تنن  عن هذا الحد، وا 
ستتعرض للمُساالة الدولية، وهو ما يعتبر ضمانة دولية لحماية حقو  الإنسان ف  ظ  حالة الطوار  

   الإنسان.الت  تفرض قيود عل  ممارسة حقو 
 موقي الإوفاقيات الإقليمية من حالة الطوارئ: (2
 يُركن النظام الأمريك  لحماية حقو  الإنسان عل   :2الإوفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

ورد ف   3والإتفاقية الأمريكية الخاصة بحقو  الإنسان 1948ميثا  منظمة الدو  الأمريكية لسنة 
 .27الفص  الراب  منها بعنوان " تعلي  الضمانا ، التفسير والتطبي  " ف  الفترة الأول  من المادة 

" يمكن للدولة العضو ف  أوقا  الحر  أو الخطر العام أو ف  الحالا  الأخرة الطارئة  .1
ستقللها أن تتخذ من الإجرااا  ما يحد من إلتنامها بموج   الإتفاقية الت  تهدد أمن الدولة وا 

الحالية لكن بالقدر الذ  تقتضي  ضرورا  الوض  الطار  وخل  مدة محددة شريطة ألا تتعارض 
تل  الإجرااا  م  إلتناما  الدولة الأخرة المجسدة بمقتض  القانون الدول  وألا تنطو  عل  تميين 

 بسب  العر  أو اللون أو الجنس أو اللرة أو الدين أو الأص  الإجتماع .
)الح  ف  الشخصية  03الفقرة السابقة لا تسمح بتعلي  أ  مادة من المواد التالية: المادة  أن .2

)تحريم الر   06)تحريم التعذي (، المادة  05)الح  ف  الحياة(، المادة  45القانونية(، المادة 
 17مادة )حرية الضمير والدين(، ال 12)تحريم القوانين الرجعية(، المادة  09والعبودية(، المادة 

)الح  ف   20)حقو  الطف (، المادة  19)الح  ف  الإسم(، المادة  18)حقو  الإنسان(، المادة 
)ح  المشاركة ف  الحكم(، كما لا يجون تعلي  الضمانا  القضائية اللنمة  23الجنسية(، المادة 

 لحماية تل  الحقو .
را ك  الدو  الأطرا  عن طري  كما أن  عل  الدولة الت  تستفيد من ح  التعلي  أن تخبر فو  .3

الأمين العام لمنظمة الدو  الأمريكية بالإحكام الت  تم تعلي  تطبيقها، وأسبا  ذل  التعلي  والتاريخ 

                                                           

 .013 .نفس المرج  ، ص - 1 
 .18/07/1978، ودخل  حين التنفيذ ف  1969تم التوقي  عليها ف   - 2 
، 1991، دار النهضة العريية، مصر، قانون حقوق الإنسان  ي الفكر الو عي والشريعة الإس ميةعبد الواحد محمد الفار،  - 3 

 .448 .ص
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أننا لا نتعام  م  تعلي   استنتا ، وعند تحلي  أحكام الإتفاقية هنا  1المحدد لنهاية التعلي 
لإنسان، كون الحقو  الت  تحميها هذه الأحكام للضمانا  بالمعن  المطل ، ولا م  تعلي  حقو  ا

متأصلة ف  الإنسان وأن الذ  يجون تعليق  أو التضيي  علي  ه  الممارسة الكاملة والفعالة لتل  
 الحقو .

وف  رأيها الإستشار  بشأن الح  ف  المثو  أمام القضاا ف  حالا  الطوار ، إستخدم  محكمة 
عبارة " حكم لا ينطب  إلا ف  الحالا  الإستثنائية " لوص  وظيفة البلدان الأمريكية لحقو  الإنسان 

 .27المادة 
إذ لا يمكن نكران أن تعلي  الضمانا  قد يمث  السبي  الوحيد للتعام  م  حالا  الطوار  ف  
ظ  ظرو  معينة للحفا  عل  القيم العليا للمجتم  الديمقراط ، كما أن  لا يمكن للمحكمة أن تتراف  

جاونا  الت  قد تحدث نتيجة تطبي  تدابير طارئة غير مستندة إل  مبررا  موضوعية عل  عل  الت
والمباد  الواردة ف  النصوص الدولية ذا  الصلة،  27ضوا الشروط المنصوص عليها ف  المادة 

إذن المحكمة تشدد عل  أن تعلي  الضمانا  لا يمكن فصل  عن الممارسة الفعالة للديمقراطية 
من ميثا  منظمة الدو  الأمريكية، ويفتقر تعلي  الضمانا  إل   03المشارة لها ف  المادة  التمثيلية

 .2أ  مشروعية عندما يكون اللجوا لها بررض تقويض النظام الديمقراط 
 إن الأسبا  الت  دفع  الدو  الأورويية لإستحداث: 3الإوفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

نظام أوروي  لحماية حقو  الإنسان ف  أوروبا ه  نفسها الأسبا  الت  دفع  الأمم المتحدة 
للإهتمام بحقو  الإنسان وكان  رد الفع  الطبيع  ضد الأنظمة النانية و والفاشية الت  سيطر  

 .4عل  أوروبا إحدة أهم الأسبا 

                                                           

 .63 .محمد حسين دخي ، المرج  الساب ، ص -1 
 الرابط ،تح  03/04/2017تاريخ الدخو  :  .745، 744 .صص إقامة العد  أثناا حالة الطوار ،  - 2 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/MHRJPL16ar.pdf 
 .1953أيلو   03ودخل  حين التنفيذ ف   1950الثان   تشرين 04ف  الإوفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ميلد  - 3 
 .126 .، ص2001، دار الكت  الوطنية، طرابلس، حقوق الإنسان  ي العالك المعاصرأمحمد عيس  مصبا ،  - 4 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/MHRJPL16ar.pdf
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ارة إل  إعلن العالم  لحقو ، تتكون ف  هذا الإطار إستهل  الإتفاقية الأورويية ديباجتها بالإش
ه  الت  تهمنا كونها تتعل  بحالة  15مادة وعدد من البروتوكولا ، والمادة  66هذه الإتفاقية من 

 وتنص عل : 1الطوار  
ف  حالة الحر  أو الأخطار الطارئة الأخرة الت  تهدد حياة الأمة يجون لك  دولة سامية  .1

طر  ومتعاقدة أن تتخذ من التدابير ما يخال  إلتناماتها المبينة ف  الإتفاقية ف  أضي  الحدود الت  
 تحتمها الظرو  بشرط ألا تتعارض م  إلتنامتها الأخرة المقررة ف  القانون الدول .

رة السابقة لا تسمح بأ  مخالفة لحكم المادة الثانية إلا ف  حالة الوفيا  الناتجة عن حالة الفق .2
 الحر  المشروعة كما أنها لا تجين مخالفة أحكام المواد الثالثة والرابعة )فقرة أ( والسابعة.

ستخدم ح  المخالفة الساب  الذكر أن يعلم ويخبر السكرتير يتعاقد معل  ك  طر  سام  .3
لمجلس أوروبا ببيانا  ومعلوما  كاملة عن التدابير الت  إتخذها والأسبا  الت  أد  إليها،  العام

 واستئنا العام تاريخ ووق  وق  التدابير المشار إليها  السكرتيركما يتعين عليها كذل  أن تبلت 
 .2تطبي  أحكام الإتفاقية تطبيقا كامل

 جاا  في :من خل  النص المطرو ، نبين أهم الشروط الت  
لابد من وجود مبرر لإعلن حالة الطوار ، سواا تعل  الأمر بوقو  حر  أو خطر ما، لإن  .1

فهذه الأسبا   –خطر عام أو حر   -15ها المادة تإعلن الطوار  لا يكون إعتباطيا، وقد حدد
عن حالة يجين للدولة التحل  من إلتناماتها المفروضة عليها، وقد قدم  المحكمة الأورويية تفسير 

الطوار  بكونها أنمة إستثنائية تؤثر عل  جمي  السكان وتشك  تهديدا للحياة، ولو ما يؤخد عل  هذه 
المادة هو أن مفهوم الحر  حالة )الحر  أو الخطر العام( كون لم يتم التحديد الواضح لهذه 

دف  إل  إعلن المصطلحا ، خاصة حالة الخطر العام، وهو ما يفتح المجا  للتفسير الواس  ما ي
ن كان  الخطورة لا تستوج  إعلن فعل حالة الطوار .  حالة الطوار  حت  وا 

مبدأ التناس ، أ  تكون الإجرااا  المتخذة من الدولة لحماية نفسها تتناس  م  الخطر الذ   .2
رويية تتعرض ل ، وقد تحدث  ألية المعاهدة الأورويية لحقو  الإنسان )اللجنة الأورويية والمحكمة الأو 

                                                           

 .100 .أطين خالد عبد الرحمان، المرج  الساب ، ص - 1 
 .60 .محمد حسين دخي ، المرج  الساب ، ص - 2 
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بين تدابير الطوار  و الخطر  لحقو  الإنسان( عن مباد  قضائية بالأساس تكريس مبدأ التناس 
هذه المباد  قوة العر  الدول  وأصبح  تمث  معيارا يتكون  اكتسب ، وم  الوق  الذ  يهدد الامة 

 عناصر لقياس مدة ضرورة تدابير الطوار  وه : 03من 
  ذا  تأثير أق  عل  ممارسة حقو  الإنسان تكون يج  عدم توفر إجرااا  أخرة

 قادرة عل  ح  المشكلة.
 .أن يكون هد  التدابير الإستثنائية التقلي  أو إلراا الأوضا  الخطيرة الت  تهدد الأمة 
   يج  ثبو  فش  الإجرااا  المتبعة ف  الأوقا  العادية ف  مواجهة الأوضا

 الإستثنائية.

إذن المحكمة الأورويية أعط  للدو  الأورويية الأطرا  ف  الإتفاقية الأورويية مجالا واسعا 
 .1لتقدير ما إذا كان الموق  يشك  خطر عل  الأمة بالتال  ما يشك  إعلن حالة الطوار  عامة أولا

مسؤوليتها كذل  ذهب  المحكمة الأورويية بالقو  أن  من الأول  أن تكون لك  دولة متعاقدة بحكم 
نحو حياة الأمة الح  ف  أن تحدد إذا ما كان  حياة الأمة مهددة بحالة الطوار  عامة، فإذا الأمر 

 كذل  ظاهر الوق  الضرور  للترل  عل  الأنمة.

من الإتفاقية الأورويية للسلطا  )مجا  واس  للتقدير(  1الفقرة  15وف  هذا المجا  تتر  المادة 
ر إلا أن اللجنة الأورويية والمحكمة الأورويية يقومان بتقييم مدة معقولية ورغم هذا المجا  للتقدي

أسبا  إعلن اية حالة طوار  وقد حرص  اللجنة الأورويية أن تتول  بنفسها ما إذا كان الأمر 
 يستوج  إعلن حالة طوار  أولا.

لقانون الدول  يج  عل  الدو  عدم الإخل  بإلتناماتهم الدولية الأخرة المفروضة بموج  ا .3
 بحجة إعلن حالة الطوار .

من العهد الدول  الخاص بالحقو   04من الإتفاقية الأورويية عكس المادة  15المادة  .4
السياسية والمدنية لم تنص عل  شرط إعلن رسم  لحالة الطوار ، كما نص  عل  شرط إعلم 

 دابير المتخذة,السكرتير العام لمجلس أوروبا م  تنويده ببيانا  تشم  كافة الت
                                                           

 .103 – 101 .صص خالد عبد الرحمان، المرج  الساب ،  ينظأ - 1 



الإنسان حقوق  وممارسة الطوارئ  حالة بين الموازنة إشكالية  

  عدنان زروقي

63 

 .2018 ديسمبر -  02: العدد 07المجلد   – العامةالمجلة الجزائرية للسياسات 

من الإتفاقية هنا  مجموعة من الحقو  لا يجون المساس بها حت  ف   15بموج  كذل  المادة  .5
 :1حالة الطوار ، هذه الحقو  ف  المواد التالية

  حماية ح  ك  إنسان ف  الحياة إلا حالا  المو  الناتجة عن أعما  الحر  المشروعة
 – 02المادة  –

  03المادة  –اللإنسانية  تحريم التعذي  والمعامل – 
   04المادة  –عدم إستعباد الأفراد وتحريم الإسترقا – 
  عدم إدانة الأشخاص عن أفعا  أو إمتنا  عن أفعا  لا تشك  جريمة عند إرتكابها وكذا

 – 07المادة  –توقي  العقوبة يكون بالعقوبة المقررة لها وق  إرتكا  الجريمة 

من  2 ةور خير الدين عبد اللطي  محمد، والذ  إعتبر أن الفقر كذل  عالج هذا الموضو  الدكت
السابقة لا تسمح بأ  مخالفة ف  ح  ك  إنسان ف  الحياة بإستثناا  1هذه المادة تعن  أن الفقرة 

، كما لا تسمح بإخضا  أ  إنسان للتعذي  أو أ   حالا  المو  الناتجة عن أعما  حريية مشروعة
، ف  حين الفقرة الاول  من المادة  (03المادة )بموج  الكرامة الإنسانية عقوبة أو أ  معاملة تحط ب

لا تسمح بإسترقا  أو إستعباد الأشخاص ، بالإضافة إل  نصها عل  مبدأ عدم رجعية أحكام  4
 قانون العقوبا .

الأورويية ليس  لديهم حرية مطلقة ف   ف  الإتفاقية الأعضاامما تقدم وسب  يتبين لنا أن الدو  
 .152تطبي  أحكام المادة 

 :مادة، تتكون من أريعة أقسام،  43يتضمن الميثا  ديباجة و الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القسم الأو  والثان  يتحدثان عن حقو  الإنسان، والقسم الثالث يحتو  عل  لجنة لخبراا حقو  

 .3الإنسان، أما القسم الراب  يتحدث عن دخو  الميثا  حين التنفيذ
 لطوار  والت  تتحدث عن:المتعلقة بحالة ا 04الذ  يهمنا ف  الميثا  هو نص المادة 
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لا يجون فرض قيود عل  الحريا  والحقو  المكفولة بموج  هذا الميثا  سوة ما ينص علي   أ
القانون، ويعتبر ضروريا لحماية الأمن و الإقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

 الأخل  أو حقو  وحريا  الأخرين.
طوار  العامة الت  تهدد حياة الأمة أن تتخذ من يجون للدو  الأطرا  ف  أوقا  ال  

الإجرااا  ما يحللها من إلتناماتها طبقا لهذا الميثا  إل  المدة الضرور  الذ  تقتضي  بدقة 
 متطلبا  الوض .

ولا يجون بأ  حا  من الأحوا  أن تمس تل  القيود أو أن يشم  هذا التحل  الحقو    
مانة والعودة إل  الوطن واللجوا السياس  والمحكمة وعدم والضمانا  الخاصة بحظر التعذي  والأ

 .1جوان تكرار المحاكمة عن ذا  الفع  وشرعية الجرائم والعقوبا 

 من الميثا  العري  لحقو  الإنسان: 04ومن  نخلص لأهم الشروط الت  جاا  بها نص المادة 

توفر حالة طوار  حقيقية تهدد حياة الأمة وك  ما يعد ضرور  سواا لحماية الإقتصاد أو  أولا/
 الأمن الوطن .

الملحظة الرئيسية للشرط الأو  هو إستعما  ألفا  عمومية لتبرير حالة الطوار  ف  غيا  
ما يفرض قيود التحديد الدقي  لهذه الحالا  ما يفتح المجا  لمختل  الحكوما  لتفسير هذه العبارا  

 عل  حقو  الإنسان.

بموج  حالة الطوار  قدم الميثا  الح  للدو  الأطرا  التحل  من إلتناماتها المفروضة  ثانيا/
 عليها بسب  ظرو  الحالة الطارئة.

من  الميثا  المساس ببعض الحقو  حت  ف  حالة الطوار ، وه  تحريم التعذي  والإهانة  ثالثا/
للجوا السياس  والعودة إل  الوطن وعدم تكرار المحاكمة عن ذا  الفع  وشرعية والمحاكمة العادلة، ا
 الجرائم والعقوبا .
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من الميثا  العري  لحقو  الإنسان عكس المواثي  العالمية  04الملحظة الثانية ه  المادة 
 ، ولذل  والإقليمية الأخرة أغف  بعض الحقو  الأساسية الت  لا يجون المساس بها ف  حالة الطوار 

لقدسية وأهمية تل  الحقو  مث  الح  ف  الحياة، حرية الرأ  والتعبير، حرية الدين والمعتقد، تحريم 
تباعها  الإستعباد والإسترقا ، كذل  لم يظهر الميثا  بدقة الشروط الواجبة عل  الدو  الإلتنام بها وا 

 .1أو الدو  أو الأطرا عند إعتماد حالة الطوار  إذ لم يبين ه  الإعلن موج  للأفراد 
 دولة من مجمو  دو  منظمة الوحدة  36صادق  علي  : 2الميثاق الإ ريقي لحقوق الإنسان

. وعل  خل  الإتفاقيا  الإقليمية 3مادة 68دولة، ويتكون من ديباجة و 54الإفريقية البالت عددها 
الميثا  العري  لحقو  الإنسان، لم السابقة سواا الإتفاقية الأمريكية أو الأورويية لحقو  الإنسان وكذا 

يتضمن الميثا  الإفريق  لحقو  الإنسان  والشعو  أ  حكم يتعل  بالظرو  الإستثنائية، بالتال  
تعلي  أحكام الميثا ، بمعن  أن الميثا  لا يسمح للدو  الأطرا  التحل  من الإلتناما  المنصوص 

أن تتذر  بالحر  الأهلية لإنتها  أو السما   عليها أثناا حالة الطوار ، أ  أن  لا يمكن للدو 
لإنتها  الحقو  الت  يتضمنها الميثا ، ف  هذا الإطار نجد البلغ المُقدم ضد دولة التشاد، حيث 
أعلن  اللجنة الإفريقية لحقو  الإنسان والشعو  أن حكومة تشاد قد " أخفق  ف  توفير الأمن 

هاكا  جسيمة واسعة النطا  لحقو  الإنسان"، لذل  لا يمكن والإستقرار ف  البلد، مما سمح بوقو  إنت
 .4التذر  بالحر  الأهلية كرطاا قانون  لتبرير عدم الوفاا بالإلتناما  القانونية المنبثقة عن الميثا 

بأن الميثا  الإفريق  تر  المجا   إذن عدم إحتواا الميثا  مث  هذا النص يعط  لنا إنطبا 
واسعا أما الدو  لتحديد المجا  الذ  تمارس في  مختل  الحقو ، كذل  إختل  منطلقا  الدو  
الإفريقية حو  حقو  الإنسان الت  تعتمد أولا عل  حقو  الشعو  بينما يعتمد الطر  والمفهوم الرري  

 .5عل  حرية الفرد وحقوق 
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 الطوارئ:ثالثا : أساس حالة 

إن الظرو  الإستثنائية ومن بينها حالة الطوار  ظهر  نتيجة فكرة أساسية تتمث  ف      
الظرو  الملحة، إذ بحكم هذه الظرو  الإستثنائية يسمح للسلطة التنفيذية بإتخاذ إجرااا  لا تدخ  

مت دادا  تاريخية ف  نطا  إختصاصاتها العادية المألوفة، وهذه الظرو  الإستثنائية لها أسبا  وا 
ف  ألمانيا، وذل  بموج  إعترا   19إنطلقا من مفهومها التقليد  الذ  يعود إل  أواخر   

الدساتير الملكية للأمير بسلطة إتخاذ أوامر إستعجالية تتمين بقوة القانون بسب  ح  الضرورة الملحة 
 .1)العمومية(

ة الضرورة عندما قا  عبارت  وقد عبًر " شيشرون " عن الهد  المحور  من وجود نظري   
بمعن  أن سلمة الشع  فو  القانون، وبالتال  تكون   Salus RopulI Suma Les Estoالشهيرة 

أمام حالة الضرورة عندما تجد الدولة نفسها مضطرة للتنان  عن الإعتبارا  الدستورية لتواج  
 .2الأنما  المختلفة

ن إختلف  من حيث الصورة أو المصدر، إلا أن   لا ش  أن جمي  الظرو  الإستثنائية حت  وا 
ستقرارها  .3تمث  تهديد عل  أمن الدولة وا 

هنا نشير إل  أن الفق  إستعم  مصطلحا  عدة لهذا المفهوم، منها مصطلح الظرو  
 الإستثنائية، ومصطلح الضرورة لنفس المفهوم.

تين أساسيتين تتمث  الأول  ف  وتجد سلطا  الظرو  الإستثنائية أساسها القانون  ف  وظيف
إحترام مبدأ سيادة القانون والحفا  عل  الحريا  والحقو  عن طري  الحفا  عل  الحد الأدن  من 
قواعد المشروعية ف  مختل  الظرو ، والثانية يجد أساسها ف  ضرورة مواجهة الخطر الداهم الذ  

ستقرارها.  يهدد أمن الدولة وا 
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الأو  والثان ، ظهر  نظرية الضرورة الت  تؤسس لمشروعية إستثنائية وللتوفي  بين الإعتبارين 
عل  أعما  وتصرفا  الإدارة ف  الظرو  غير العادية، وقد إنقسم الفق  بشأن نظرية الضرورة بين 

 مؤيد ومعارض، ويين إتجاه أخر يرفضها تماما.
 الإوجاه الأول: الرا ض لفكرة ال رورة.

سكسون  إل  عدم الإعترا  بنظرية الضرورة، عل  إعتبار أن هذه يتج  غالبية الفق  الإنجلو 
النظرية تعم  وتؤسس عل  التقوية السلطة التنفيذية ف  الأوقا  غير عادية الطارئة الإستثنائية وهو 

أن العملية  عل  إعتبار –السلطة التشريعية  –ا عل  سلطة البرلمان قما يعتبره الفقهاا الإنجلين خر 
الت  تؤد  لتقوية السلطة التنفيذية عل  حسا  البرلمان ه  عملية غير ديمقراطية، فالقاعدة ه  

، فه  قاعدة مطلقة ف  ك  الأوقا  Rule of Lawسيادة القانون المعروفة ف  الفق  الإنجلين  
ن  ف  الأوقا  غير البريطان  الذ  يتمين بالمرونة جعل  م حت  ف  الظرو  الإستثنائية، فالدستور

، -الظرو  الطارئة –العادية والإستثنائية يقدم للسلطة التنفيذية سلطا  تتناس  ومواجهة الأنمة 
وما يُعر  كذل  ف  العر  اللتين  بقوانين السلطة  Emergency Actsتُعر  هذه القوانين بإسم 

  هذه القوانين ف  أوقا  ، وقد أصدر البرلمان البريطانLoIs de PleIns PouvoIrs 1الكاملة 
والذ  صدر ف  الحر  العالمية الأول   Defence Of The Realm Actsالأنما ، مث  قانون 

والت  صدر  ف   Defence Actsو  Emergency Powers  ، وقوانين1915 – 1914
ستثنائية الحر  العالمية الثانية، وهنا  أين يُلنم البرلمان ف  أدائ  بأن تعرض هذه التشريعا  الإ

أيام من  07علي  ف  أسر  وق ، وتفقد قوتها التشريعية مت  عُرض  علي  ولم يصاد  عليها خل  
خل  حر   1982الحكومة البريطانية هذه الرخصة الإستثنائية سنة  استخدم وق  عرضها، وقد 

 .الفوكلند
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بنظرية الضرورة، إذ يكون اللجوا ف   كذل  يتج  غالبية الفق  الأمريك  إل  عدم الإعترا   
أوقا  الأنما   إل  المواجهة العملية للمشاك  عن طري  التفويض التشريع  عندما يكون الأمر 

 .1ممكن

، بمقتضاه السلطة التنفيذية تلجأ إذن هذا الإتجاه يؤكد ويركن عل  ما يسم  بالتفويض التشريع 
 لإجرااا  الت  تراها ملئمة لمواجهة الظرو  الإستثنائية.إل  البرلمان لتأخذ من  تفويض لإعتماد ا

 الإوجاه الثاني: نعرية ال رورة نعرية سياسية.

الرافض لفكرة نظرية الضرورة، إذ يعتبرون  يتف  الفق  الفرنس  القديم م  الفق  الإنجلوسكسون    
 .2الضرورة نظرية واقعية أو سياسية وليس  قانونية أ  أن الضرورة لا تخل  قواعد قانونية

نذكر ف  هذا الإطار أراا بعض الفقهاا عل  سبي  المثا  لا الحصر، الفقي  إسمان   
EsmeIn  الفقي  كاري  د  مالبر ،Carre de Malberg يرفضون أن تؤسس نظرية ، هؤلاا

 الضرورة عل  أساس قانون  ويعتبرونها نظرية واقعية سياسية.

مبرر للخرو  عل  أحكام و أن تكون نظرية الضرورة مصدر  EsmeInيرفض الفقي  إسمان   
الدستور وعن المشروعية، وف  نفس الوق  يدعو للمحافظة عل  سلمة الدولة ويعتبرها واج  يبررها 

، ويبرر ذل  إنطلقا من الواق  لا بحكم القانون 3الذ  يجد أساس  ف  نظرية الضرورةبحكم الواق  
 المستمد من الضرورة.

إل  التفرقة بين قيام ما يسم   Duezو  Bartelemyكذل  يذه  الفقيهان بارتلم  ودوين   
بالضرورة من أج  سلمة الدولة نفسها ويين قيامها داخ  الدولة خدمة لأحد أجهنتها، فحسبهم ليس 
هنا  ما يسم  بنظرية الضرورة، ويج  أن يسود مبدأ المشروعية ف  ك  الظرو  حت  ف  وق  

                                                           

 .31 - 29 .صص المرج  الساب  ، ، يح  الجم   - 1 
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لت  تجد أساسها ف  المبدأ الرومان  الأنما ، ويؤكدان أن عل  السمو المطل  للقاعدة القانونية ا
الإطار أن تتحل  من هذا للحكومة ف   ن، ولا يمك Salus PopulI Suppremoles 1الشهير

 .المسؤولية الت  دفعتها إل  إتخاذ بعض الإجرااا 

يخلص الفقيهان إل  القو  بأن مبدأ المشروعية يج  أن يسود ف  ك  الأوقا ، ولا يوجد ما 
بالضرورة، ف  المقاب  يعترفان بأن حكم الواق  يرل  بصورة مؤقتة عل  حكم القانون ف  يُسم  

الإستعجا ، وبالتال  ك  تصر  يتخذ ف  وق  الأنمة المخال  لأحكام الشرعية  أوقا  الضرورة و
الدستورية والقانونية، يبق  تصر  غير مشرو ، ويمكن أن تتقدم الحكومة للبرلمان لإعفائها من 

 .2سؤولية عن هذا التصر الم

الذ  يعتر  أن هنا  بعض الحالا  الخطيرة و  Carre De Malbergكذل  بالنسبة للفقي   
الصعبة عل  أمن الدولة و الصالح العام بشك  يؤد  إل  الخرو  عل  أحكام القاعدة الدستورية، 

العادية لا يعن  بأ  حا  من  رلكن  يقو  لا يمكن أن نسلم بذل  قانونا لأن حدوث الظرو  غي
  La SupprImatatIon De ContItutIonالأحوا  المساس بمبدأ محو الدستور 

بالضرورة كنظرية قانونية يمكن الإستناد لها ف  تبرير الخرو  عل   Malbergلا يعتر  إذن 
تعترض حيا   النظام القانون  القائم، لكن  لا يرف  نهائيا الأنما  و الحالا  الإستعجالية الت 

، و الداف  3الدو ، ما يدفعها إل  اللجوا إل  إجرااا  إستثنائية للمحافظة عل  سلمتها و كيانها
لهذه الإجرااا  الواق  ليس تصر  قانون  فك  القرارا  و التصرفا  الت  تأت  من السلطة 

عل  خل  تأت   -التنفيذية تح  ضرط الظرو  الطارئة و الحالا  الإستعجالية غير عادية
تفتقر للقيمة القانونية، فهو يقب  الضرورة كواق  لابد من مواجهت  و يرفضها كنظرية  -الدستور
 قانونية .
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المؤيد لنظرية الضرورة كنظرية سياسية رفضوا  كخلصة الفق  الفرنس  و الإنجلوسكسون 
الوص  القانون  لحالة الضرورة كمبرر شرع  عل  الإجرااا  المتخذة ف  ظ  الظرو  غير 
العادية الطارئة لكن هذا لم يمنعهم من إيجاد مبرر لسلطا  الإدارة ف  الظرو  الإستعجالية يجد 

 و الأمن و النظام العام.أساس  ف  الواق  و ذل  بهد  حماية كيان الدولة 

 الاوجاه الثالث : نعرية ال رورة نعرية قانونية : 

يعتبر الفق  الألمان  نظرية الضرورة نظرية قانونية بمقتضاها تمل  الدولة ح  التدخ  لمواجهة 
الظرو  الإستعجالية الإستثنائية رغم عدم نص الدستور عل  ذل  و يشاركهم ف  هذا الإتجاه 

الفرنس  م  تسجي  إختلفا  ف  النتائج الت  يص  لها ك  فري  و هو ما  جان  من الفق 
 سنتناول  بالشر :

 :الفقه الألماني وال رورة القانونية 

ف  فكرت  الأساسية حو  سيادة الدولة  HIgelتعود فكرة الضرورة القانونية إل  فلسفة هيج  
مدلولها أن الدولة إذا  –لقانون سلمة الشع  فو  ا –المستوحاة من مقولة شيشرون القديمة 

واجه  خطر أو أنما  تهدد وجودها ومصالحها فإنها تتحل  من الإلتنام بأ  قيد أو شرط قانون  
 ومن حقها اعتماد ك  ما هو ضرور  ولانم للحفا  عل  بقائها.

 أساسها عند تبرير خرو  الدولة  عل  الشرعية القانونية ف  حالة الضرورة HIgelوتجد فكرة 
كون أن الدولة ه  الت  أوجد  ووضع  القانون لتسهي  وتحقي  مصالحها وبالتال  عدم تحقي  

 .1المصالح يعن  عدم الخضو 

فالقانون هو وسيلة لراية ه  حماية الجماعة فإذا لم تؤد  تل  القواعد إل  هذه الراية فل يج  
 .2عةالخضو  ال  القانون ومن ثم الدولة تضح  ب  للحفا  عل  الجما
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، اللذان أساسا نظرية التحديد الذات   GenrIlecو IhIrIngوعل  فكرة هير  ذه  الفقيهان 
، الت  يقصد بها أن الدولة ه  نفسها الت  تخل  القواعد الت  تنظم ممارسة السلطة فيها لذا للإدارة

ختيارا، فإذا لا يمكن ان يتعارض أو يتناقض القانون م  الدولة الت  أوجدت  وتقيد  ب  طواعية  وا 
واجه  الدولة خطر يهدد كيانها وأمنها عليها أن تداف  عن وجودها وتدف  هذا الخطر بأ  وسيلة 

 .1كان  حت  و إن إقتض  الأمر أو كان  هذه الوسيلة ه  وق  و تعطي  أو مخالفة القانون 

ستعجا  لأنها عموما هذا الإتجاه يقدم للدولة مشروعية دون قيود لمواجهة حالة الضرورة أو الإ
تحق  هد  النظام القانون  ف  الدولة و هو تحقي  أمن الدولة و بقائها و كذا المحافظة عل  

 النظام العام.
 :الفقه الفرنسي ونعرية ال رورة 

نظرية الضرورة نظرية قانونية لكن  هنا  تواف  بين الفق  الفرنس  م  الفق  الألمان  ف  إعتبار
التصور الفرنس  يستند إل  شروط لإعتماد نظرية الضرورة حسبهم نظرية قانونية تخض  لشروط 

ف   –الدولة  –وتكون ف  أضي  الحدود وذل  ف  سبي  خل  نو  من التوانن بين سلطة الإدارة 
 ظ  الظرو  الإستعجالية ويين متطلبا  ممارسة حقو  الإنسان.

فالفقي  دوج  ف  هذا الإطار يعتبر أن  بمقتض  الضرورة قد يح  للسلطة إلراا القوانين  
القائمة لكن   يض  شروطا لذل  تتمث  أساسا ف  كون الدولة تعيش حرو  أو عصيان مسلح أو 

دعوة البرلمان  انتظارإضرابا  أو إستحالة إجما  البرلمان وأن حالة الضرورة تستدع  عدم 
لكن بشرط أساس  يتمث  ف  التصدي  البرلمان ف  أقر  إجتما  ل  عن ما صدر من للإجتما  

لوائح للضرورة وينتقد ويرفض الفقي  دوج  نظرية الضرورة كما صورها  الفقي  الألمان ، ويقو  أن  
حت  ف  أوقا  الأنما  والأوضا  الإستثنائية لا يجون أن يفتح المجا  أمام الحكوما  لإصدار 

 ، وتتمث  هذه الشروط ف :2أو لوائح الضرورة وض  شروط لذل  تشريعا 
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كما وسب  أن أشرنا خضو  تشريعا  الضرورة لتصدي  البرلمان ف  أو  إجتما   بسب   .1
 الظرو  الرير عادية أو عدم القدرة عل  إنتظار إجتماع .

 أن تكون الدولة تعيش حالة حر  حقيقية أو إضطرابا  أو عصيان مدن .. .2
البرلمان عل  الإجتما  كون الحالة الإستعجالية تستدع  عدم القدرة عل  إنتظار  عدم قدرة .3

 .1إجتما  البرلمان نظرا لخطورتها أو شدتها
كذل  إذا لم يتم عرض لوائح الضرورة عل  أو  إجتما  للبرلمان فه  تعتبر باطلة وغير  .4

ضرورة صفة القانون إلا   لوائح وتسريعيا  السصحيحة وتمتن  المحاكم من تطبيقها، فل تكت
 .2إذا عرض  عل  البرلمان لإقرارها

ف  ظ  مبدأ ح  الدفا   يعتبر نظرية الضرورة نظرية قانونية تعم  M.Haurionأما الفقي  
لفا  كثيرة م ف  الحر  العالمية الأول  وما نجم عنها من الضرورة، ويدأ بحث  لنظرية  الشرع 

تدخ  الدولة بحلو  تشريعية لذل ، فر  استوج وهو ما  الاقتصاد سلبية خاصة ف  الجان  
M.Haurion  ما يتطل  هو  عل  النظم القانونية الداخلية و انعكاسا تحدث  يقو  أن الحر

قد تخال  هذه ،  – استثنائية –إجرااا  قانونية خاصة وملحة لمواجهة الظرو  غير العادية 
العادية الطبيعية وهو ما يطل  علي   الإجرااا  الخاصة مباد  المشروعية ف  الظرو 

M.Haurion  بمشروعية الأنمة أو الأنما ، لكن  يؤكد ف  الوق  أن الوق  هذه المشروعية غير
 .3عادية لا يج  أن تخر  عن الإطار العام للقانون 

يعتبر إذن الفق  الفرنس  نظرية ملجأ السلطة إذا كان  هنا  ضرورة ملحة لكن ذل  يكون 
 ؤقتة ومحدودة نمنيا.بتشريعا  م

 

 

                                                           

 .48 .أحمد الواف ، المرج  الساب ، ص - 1 
 .49 .يح  الجم ، المرج  الساب ، ص - 2 
 .48 .أحمد الواف ، المرج  الساب ، ص - 3 



الإنسان حقوق  وممارسة الطوارئ  حالة بين الموازنة إشكالية  

  عدنان زروقي

73 

 .2018 ديسمبر -  02: العدد 07المجلد   – العامةالمجلة الجزائرية للسياسات 

 وأثير حالة الطوارئ على حقوق الانسان . –رابعا 

ثر كبير عل  مدة احترام حقو  الانسان الت  كان  مضمونة و لو بصفة ألحالة الطوار       
جنئية ف  الظرو  العادية ، حيث كان  القوانين الداخلية و الدولية تضمنها و تحميها و يتجل  هذا 

 من ضمانا  المقدمة للأفراد ف  ظ  حالة الطوار  . الاثر لما ينقص

بالإضافة ال  ذل  هنا  علقة وثيقة تريط بين حقو  الانسان و شك  و طبيعة الانظمة       
و ديكتاتورية ، فطبيعة النظام السياس  لدولة معينة يؤثر أالسياسية من حيث اعتبارها ديموقراطية 
رام هذه القوانين لحقو  الانسان المعتر  بها عل  المستوة عل  تكوين قوانين الدولة و مدة احت

كبر لحقو  الانسان عن أالدول  ، فعندما يكون النظام ديموقراط  يكون هنا  ضمان و احترام 
طري  سن و صياغة قوانين تحتوة عل  ضمانا  فعالة لحماية حقو  الانسان سواا ف  الظرو  

و الرير عادية الطارئة ، عكس بطبيعة الحا  النظم الديكتاتورية الت  تكون فيها حقو  أالعادية 
كثر للنتها  ، حيث تناد هذه الانتهاكا  و يضي  هامش حقو  الانسان عندما أالانسان معرضة 

تعيش الدولة ظرو  استثنائية طارئة ما يفتح المجا  للسلطا  لوض  قيود وعراقي  كثيرة عل  حقو  
 .1ساسا ف  حماية النظام العام و الدولة أنسان تح  عدة حجج و مبررا  تمثل  الا

 اولا : الحقوق المدنية و السياسية :  -

الح  ف  الحياة من بين الحقو  الاريعة الت  تمل  الحصانة ، حيث  الحق  ي الحياة : -      
بارها النواة الصلبة او النواة الاساسية اجمع  الاتفاقيا  العالمية و الاقليمية لحقو  الانسان عل  اعت

لحقو  الانسان و اعتبر  من الحقو  الرير قابلة للمساس و الت  يمن  تعطيلها او تقييدها مهما 
، لكن ف  حالة الطوار  يتم توسي  2كان  الظرو  الت  تعيشها الدولة )سواا عادية او غير عادية (

مام أ، ما يفتح المجا   -سلطة التنفيذية بصفة عامةجهنة الأ –جهنة الامن و الشرطة أصلحيا  
هذه الاجهنة ال  استرل  هذه الصلحيا  المقدمة لهم ، لذل  وج  مراقبة هذه الاجهنة و احاطتها 
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ساس ك  أبقيود صارمة حفا  عل  هذا الح  الذ  قدست  الاديان السماوية و حماه القانون و هو 
الذ  التنم  ب  الدو  الاطرا  ف  الاتفاقية الدولية للحقو   الحقو ، الح  ف  الحياة من الحقو  

، و اعتبر  هذا الح  لا يجون المساس ب  حت  ف  حالة الطوار  ، فهو 1966السياسية و المدنية 
ح  مصان ف  ك  الظرو  لكن نلحظ ف  ظ  الظرو  الطارئة هذا الح  المقدس معرض 

معاملة اللإنسانية الت  تتبعها الدو  ) سوا المعاملة ، للنتها  عن طري  العقوبا  القاسية و ال
 .1التعذي  داخ  السجون....(

  أهو انعكاس للح  الاو  فل يجون القاا القبض عل   حق ك   رد  ي حريوه الشخصية : -     
و حبس  الا وفقا للقانون و بعد استكما  مختل  الضمانا  و الاجرااا  المنصوص أو اعتقال  أحد أ

هم ضمانا  هذا الح  الرقابة القضائية، ينته  هذا الح  ف  حالة الطوار  أعليها ف  القانون ، 
، كما اتفق  ك  المواثي  الدولية 2بحيث يتم تقييد حرية الشخص و يكون معرض للوق  و الاعتقا  

"  و المهينة الت  يصفها القانون الجنائ  الفرنس أيمية عل  خطر المعامل  اللإنسانية  و الاقل
و ان كان  ممارسة التعذي  نادر و قلي  ف  الدو  الاوريية لكن لا تنا  بالأعمال القمجية " 

. كذل  تتضمن هذه 3موجودة عل  الصعيد العالم  حس  تقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية 
حرية حرية المواطن ف  التنق  داخ  الدولة و الخرو  و العودة دون قيود الا وفقا لما يقتضي  ال

كذل  تتضمن الحرية الشخصية حرمة حياة الموطنين و حرمة المراسل  و سريتها و   4القانون ،
ولية و المحادثا  التلفونية و غيرها من وسائ  الاتصا  و تكون سريتها مكفولة بموج  المواثي  الد

لكن ف  ظ  حالة الطوار  الاتصالا  معرضة للنتها  عن طري  التنص   ،5القوانين الداخلية 
عليها و اخضاعها لرقابة شديدة و الاطل  عليها قب  وصولها لصاحبها ، كذل  يمن  الاشخاص 

طلقة ن حرية التنق  غير مأو خارجها، غير أحيانا من التنق  من مكان لأخر سواا داخ  دولت  أ
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، منشورا  2 ،حقوق الانسان : النعاك القانوني للحريات العامة  ي القانون المقارن و الحريات العامة  احمد سليم سعيفان ، - 3

 .42،43ص ص. ،2010، 1الحلب  الحقوقية ، بيرو  ، ط
 .149.ظين خالد عيد الرحمان ، المرج  الساب  ، صأ - 4
 .60، ص. المرج  الساب حمد سليم سعيفان ، أ - 5
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ن يص  الامر أجان امكانية تنظيم هذه الحرية ووض  قيود عل  ممارستها دون ألذل  نجد القانون 
ن تكون هذه القيود خدمة للمصلحة العامة والحفا  عل  الامن ألدرجة اهدارها كليا ، حيث يشترط 

 .1العام الذ  يستدعي  سلمة الدولة خارجيا و داخليا و حماية الاقتصاد الوطن  

عموما ف  ظ  حالة الطوار  نلحظ غيا  الحرية و السلمة الشخصية للفرد ، رغم تأكيد       
ن  ف  أمواد الدستور و كذا المواثي  الدولية عل  حرمة الحرية الشخصية و عدم جوان تقييدها الا 

شريعا  صبح قانون الطوار  هو القاعدة و العم  بالتأكثير من البلدان الت  تعيش حالة الطوار  
 العادية هو الاستثناا.

تسمح قوانين الطوار  للسلطة التنفيذية ف  بعض الدو  فرض الرقابة عل  حرية الوعبير :  -   
حكام نهائية بحقهم و محاكمتهم أالصح  و المطبوعا  و مصادرتها و حبس الصحفيين و اصدار 

ض رقابة شديدة عليها تص  لدرجة ، كما تعم  السلطة ال  فر 2مام محاكم استثنائية عل  ما ينشرون أ
ماكن طبعها و مصادرة المطبو  منها و من  بعضها من الصدور بحجة الحفا  عل  الامن أاغل  

ن يفرض عل  بعض الصح  و أ. و ان كان يجون ف  حالة الطوار  3العام و النظام العام 
تصلة بالسلمة العامة وفقا المطبوعا  ووسائ  الاعلم بعض الحدود و رقابة محدودة ف  الامور الم

 لقانون.

ف  ظ  حالة الطوار  يمن  تجم  الاشخاص ف  مكان  حرية الاجوماع و وكوين جمعيات : -   
 واحد ف  دو  كثيرة و تفرض رقابة عل  التجم  بداف  حماية النظام العام و المصلحة العامة .

ف  دو  كثيرة خاصة ف  الانظمة حزاب سياسية :أالحق  ي وكوين مؤسسات مجومع مدني و  -   
ين تعلن حالة الطوار  يمن  انشاا الاحنا  و يتم ش  فعاليتها بحجة حماية النظام العام ، أالشمولية 

                                                           
، مركن كوردستان للدراسا   : دراسة مقارنةقوانين الطوارئ على حريات الا راد  ي الدساويراثر خاموش عبد الله عمر ،  - 1

 .262ص.  ، 2008الاستراتيجية ، العرا  ، 
 .148اظين خالد عيد الرحمان ، المرج  الساب  ، ص. - 2
 .22/12/1720قانون الطوار  و حقو  الانسان ، تح  الرابط : تاريخ الدخو    -3

http://qu.edu.iq/law/wp-content/uploads/2013/11/ 

http://qu.edu.iq/law/wp-content/uploads/2013/11/
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كذل  تتدخ  هذه الانظمة لفرض قيود كثيرة عل  تشكي  مؤسسا  مجتم  مدن  و فرض رقابة عليها 
 .1ي  الدولية و هو خر  واضح لح  مكفو  ف  دساتير الدو  و المواث

 ثانيا : الحقوق الاقوصادية و الاجوماعية و الثقا ية :  -

يتضمن هذا الح  ح  الانسان ف  اختيار عمل  بحرية وف  شروط عادلة و حق العم  :  -   
مرضية ، يتفر  عن هذا الح  ح  العام  ف  الاجر و الاستراحة و تحديد ساعا  العم  ، كما لا 

، لكن ف  حالة الطوار  يتعرض هذا الح  2عما  السخرة أو أ  عام  بالعم  الالنام  أيلنم 
للنتها  و لخروقا  كثيرة، حيث ف  الكثير من الدو  تعط  للسلطا  ح  النام الافراد عل  العم  

عما  التسخيرة ( ، فضل عل  الاثر عل  الاستثمارا  حيث بفع  حالة الطوار  أدون مقاب  ) 
هذه الاستثمارا  الجديدة نظرا للقيود المفروضة ، ما يؤد  لتعطي  فرص العم  بالتال  تفاقم  تتراج 

 .3البطالة م  الضع  ف  مستوة الاجور بالتال  تفش  الفقر 

و أو التمل  ح  الفرد ف  تمل  الاموا  عقارية كان  أيقصد بح  الملكية  حق الومل  : -   
تمت  صاح  الملكية انتفا  بالش ا المملو  استقللا و منقولة ، و يترت  عل  هذا الح  

، لكن هذا الح  ف  ظ  حالة الطوار  يختر  عندما يتم الاعتداا عل  4استعمالا و تصرفا 
و استعمال  أ  مقاب  أ  تعويض عن طري  مصادرة العقار و المنقو  دون أالملكية الفردية دون 

جة حماية النظام العام خلفا لما هو مطرو  ف  بشك  غير مناس  ، حيث تحدث اضرار في  بح
 القوانين الداخلية و المواثي  الدولية.

ف  حالة الطوار  يتراج  الفكر و تخن  الحريا  و الابدا  و تري  الثقافة الحقوق الثقا ية :  -  
  و التعبير و تصادر أالنقدية ، و تساا حالة البحث العلم  و التريية و التعليم و يري  الر

 .5الصح  و المطبوعا  
                                                           

 .156اظين خالد عيد الرحمان ، المرج  الساب  ، ص. - 1
 .235،ص.المرج  الساب  عبد الله عمر ،  خاموش -2
 .851اظين خالد عيد الرحمان ، المرج  الساب  ، ص. - 3

 من الاعلن العامل  لحقو  الانسان . 17المادة  - 4
 .160اظين خالد عيد الرحمان ، المرج  الساب  ،ص. -5
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الا راد)حقوق  منأ مقاب  من الدولةأ -و حقوق الانسان الع قة بين حالة الطوارئ  -خامسا
 (.الانسان

هم أمن الدو  باسم حالة الطوار  و احترام حقو  الانسان ألة المواننة بين تحقي  أتعتبر مس      
ثناا هذه الظرو  الاستثنائية خاصة الت  فرضها الارها  ، أالتحديا  القانونية الت  تواج  الدو  

حدث  تحولا  مهمة عل  الصعيد القانون  عل  المستوة الداخل   2001سبتمبر  11 حداثأفبعد 
ما ف  ذل  تكيفا م  التحديا  الامنية الت  فرضها التهديد الارهاب  و حدث هذا ف  معظم الدو  ب

الدو  الرريية الديموقراطية ، حيث انطو  التدابير و الممارسا  الت  اعتمد  ف  هذه الدو  عل  
 . 1الكثير من الانتهاكا  لحقو  الانسان 

ثر  بالسل  أن تنايد الاخطار الارهابية دف  الدو  ال  الدخو  ف  حالة استثنائية مستمرة أكما       
تراج  هامش الحرية لصالح التدابير الامنية الخاصة بالحالة الاستثنائية عل  حقو  الانسان ، حيث 

ن الارها  أساس أالمفروضة باسم الارها  خاصة ، بالتال  البقاا ضمن هذه الحالة المستمرة عل  
ننا أ"  r.Ihrenreichأخطر تهديد عدو محتم  وغير محدد بنمان ومكان، يعن  كما قال  الاستاذة 

ن حالة الطوار  أن  من الثاب  أ، حيث  ي مكان "أماك حالة حرب  ي ك  مكان و لا حقوق  ي أ
تخل  و تفرن الوسط الذ  يتضن ك  اشكا  الانتهاكا  الجسيمة الت  ترتك  ضد حقو  الانسان 

و الاستثنائية اتجاه بعض الدو  ال  عسكرة أداخليا و دوليا ، و لع  من افرانا  الحالة الطارئة 
 .2القوانين الجنائية الداخلية

القانون الدول  و القوانين الوطنية لك  دولة عل  ضرورة امتثا  كافة عل  الرغم من تأكيد        
عضاا الجماعة الدولية لللتناما  الدولية خاصة المتعلقة بحقو  الانسان و حمايتها ف  ظ  أ 

ن أالذ  تضمن توصيا  بش 2002تقرير  كد الامين العام للأمم المتحدة ف أحالا  الطوار  فقد 

                                                           
، العدد الثان ، كلية الحقو ، حوث القانونية والاقوصاديةمجلة الحقوق للبميهو  ينيد ، مكافحة الإرها  واحترام حقو  الإنسان،  - 1

 .425، ص. 2010جامعة الاسكندرية، 
 .446-444نفس المرج  ، ص ص.. - 2
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هدا  أ حماية حقو  الانسان لا تعد  لة الامن القوم  وأن مسأاستراتيجية عالمية لمكافحة الارها  
 .من الدولةأن الدفا  عن حقو  الانسان ضرور  لتحقي  أمتضارية حيث اعتبر 

اعتمدتها الجمعية العامة سنة كذل  ف  اطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارها  الت         
ن تدابير مكافحة الارها  الفعالة و أكد  الدو  الاعضاا ف  الامم المتحدة بالإجما  عل  أ 2006

 .1حماية حقو  الانسان ليسا هدفين متعارضين ب  متكاملين يعنن ك  منهما الاخر 

لقت  أف  وق  كان  المفوضية السامية لحقو  الانسان قد حث   الدو  ف  البيان الرئيس  الذ        
عل  اتخاذ تدابير  20013يوني   13ف  مؤتمر منسق  مكافحة الارها  عل  الصعيد الدول  ف  

جهود للنظر ف  الصلة بين عدم احترام حقو  الانسان و الظرو  المؤدية للإرها  ال  جان  بذ  
لضمان وض  تدابير فعالة ف  مجا  العدالة الجنائية لمكافحة الارها  ف  ظ  احترام حقو  

  . 2الانسان

صدر  الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارا  تؤسس ف  مجملها ال  أكما   
ضها الحالا  الحاجة ال  الامتثا  لمعايير حقو  الانسان عند اعتماد الدو  تدابير استثنائية تفر 

كد عل  ضرورة حماية حقو  الانسان و ضمانا  أالذ  1995سنة  50/186الطارئة ، مث  قرار
ن  يج  عل  ك  الدو  الالتنام بحماية هذه الحقو  أكد  لجنة حقو  الانسان أالافراد ، من جهتها 

م  ضرورة تواف  اجرااا  تحصي  الامن الوطن  م  القانون الدول  الحقوق  ، و ف  تقريرها لسنة 
ن الافراط ف  التعام  م  الحالا  الاستثنائية لتحقي  الامن القوم  أعلق  اللجنة بالقو  "  2004

                                                           
، مكت  الامم  4حقو  الانسان و تدابير العدالة الجنائية للتصد  للإرها  ، منها  تدري  قانون  لمكافحة الارها  ، نمطية  - 1

 . تح  الرابط :2014( ، الامم المتحدة نيويور   (UNODCبالمخدرا  و الجريمة ،المتحدة المعن  
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_

Human_Rights_A.pdf.2016/05/16 :  تاريخ الدخو ،  
وقرير مفوض الأمك الموحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية  ي سياق مكا حة  - 2

 19المتحدة ،  للأمممن جدو  الأعما  ، الجمعية العامة  3و 2، مجلس حقو  الإنسان ، الدورة الثامنة والعشرون ، البندان الإرهاب 
 .02/11/2016. تح  الرابط : بتاريخ 2014ديسمبر 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28

_28_ARA.doc. 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_28_ARA.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_28_ARA.doc
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الانسان لذا  يج  عل  ك  الدو  تعنين و حماية حقو   ن يؤثر عل  التمكين لحقو  أيمكن 
 .1الانسان ...وفقا لجمي  معايير حقو  الانسان و قواعد القانون الدول " 

اضافة ال  قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة ف  هذا الاطار عل  تذكير الدو  ف  العديد من        
ثار مجلس حقو  أسيا  مكافحة الارها  ، كما تح  حماية حقو  الانسان ف  2002قراراتها منذ 

ال  ضرورة احترام حقو  الانسان ف  سيا   2008مارس  28ف   07/07الانسان ف  قراره 
مكافحة الارها  ، كما شكل  المسالة جنا من استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارها  الت  

ل  الاستراتيجية بند خاص باحترام حيث تضمن  ت 60/288بالقرار  2006سبتمبر  08اعتمد  ف  
           .2حقو  الانسان 

من خل  التقرير الذ  قدم  ال  لجنة حقو  الانسان سنة  روبرت قولدمانكده أو هو ما 
ن أعل  ضرورة الحفا  عل  سيادة القانون و حقو  الانسان خل  حالا  الطوار  و اعتبر  2005

متطلبا  تحقي  الامن الوطن  خل  حالا  الطوار  و الاستثنائية و حماية حقو  الانسان ليس 
 متناقض ب  مسؤولية متكاملة للدو  . ش ا

كذل  قرارا  مجلس الامن ركن  عل  قضايا الامن و السلم الدول  ، فه  قرارا  تعكس دور 
نها تؤكد عل  أان  يمكننا الاستنتا  المجلس كجهان مسؤو  عن الحفا  عل  الامن الدول  غير 

ن تكون أضرورة امتثا  هذه التدابير المتعلقة بتحقي  الامن ال  المعايير المتعلقة بحقو  الانسان و 
 متوافقة م  ميثا  الامم المتحدة .

عموما مجم  القرارا  الصادرة عن ك  هيئا  الامم المتحدة تؤكد عل  ضرورة الموافقة و 
 .3 من الدولةأماية المواطنين و ممارسة حقو  الانسان و بين تحقي  المواننة بين ح

                                                           
مذكرة ماجستير تخصص حقو  الانسان و الحريا  العامة ، كلية الحقو  و العلوم  ، الارهاب وحدود الومكين لحقوق الانسان - 1

 .172، ص. السياسية ، جامعة سطي 
 http://www.univ-setif2.dz/images/PDF/magister/MD8.pdf 

 .449المرج  الساب  ، ص. ميهو  ينيد ، - 2
 .169، المرج  الساب  ، ص. الارهاب وحدود الومكين لحقوق الانسان - 3

http://www.univ-setif2.dz/images/PDF/magister/MD8.pdf
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ما المرجعيا  القانونية الوطنية لح  مشكلة المواننة فتجد سندها ف  الاطار الدستور  الذ  أ
تؤسس  ك  دولة ، فالضمانا  الدستورية الت  يحددها الدستور الوطن  يج  عل  التشري  الداخل  

الضرورة و التناس  ف  مجالا   أمباد  الدستورية العامة كما يج  مراعاة مبدن يلتنم بها وفقا للأ
غل  دساتير الدو  بوض  نصوص تعط  أ ف  هذا الاطار اهتم   العقا  و المحاكم العادلة ،

للمشر  الوطن  سلطة تقديرية ف  اعما  معايير الضرورة و الحالا  الاستثنائية ، ف  هذا السيا  
ن  لا يوجد تدر  بين القواعد الدستورية لصالح مقتضيا  و متطلبا  أحمد فتح  سرور أيذكر 

ن الواق  و عام  النمن هما اللذان يخلقان هذه الظرو  و يلعبان أالظرو  الاستثنائية الطارئة ب  
 ظرو  الطارئة و الاستثنائيةساس مشروعية القواعد المطبقة ، فالضرورة و الأدورا مهم ف  تحديد 

من الدولة أالتناس  هما اللذان يحكمان التوانن داخ  النظام القانون  الداخل  ف  تحقي  التوانن بين و 
 . 1 و المجتم  باسم حالة الطوار  و احترام ممارسة حقو  الانسان

 الخاومة :

دستورية قائمة عل  فكرة الخطر المحد  بالكيان  استثنائيةان حالة الطوار  بوصفها حالة       
كرر  الترردابير المنصرروص عليهررا فرر  القررانون والمخصصررة  اتخرراذ لسررلطا  المختصررةلسررمح تالرروطن  

لحمايررة أراضررر  الدولررة ويمكرررن التوصرر  لإقامتررر  بنقرر  صرررلحيا  السررلطا  المدنيرررة إلرر  السرررلطا  
ار  لا يرفر  عنر  مرا يكتنفر  مرن خطرورة فر  لكن هذا التأصري  النظرر  لنظرام حالرة الطرو  ، العسكرية

الواق  العمل  عل  ممارسة الحقو  و الحريا  ، فما تتخذه السلطة التنفيذية من تدابير تمس بصفة 
و تقييررررد حقوقرررر  السياسررررية أمباشرررررة حقررررو  الفرررررد و حرياترررر  سررررواا تعلرررر  الامررررر بحريترررر  الشخصررررية 

نصرروص تعطرر  للمشررر  الرروطن  سررلطة  غلرر  دسرراتير الرردو  بوضرر أ اهتمرر  حيررث  ، الاجتماعيررةو 
تقديريررة فرر  اعمررا  معررايير الضرررورة و الحررالا  الاسررتثنائية ، فرر  هررذا السرريا  لا يوجررد ترردر  بررين 

ن الواقر  و عامر  أالقواعد الدستورية لصالح مقتضيا  و متطلبا  الظرو  الاستثنائية الطارئة بر  
سررراس مشرررروعية القواعرررد أهرررم فررر  تحديرررد الرررنمن همرررا اللرررذان يخلقررران هرررذه الظررررو  و يلعبررران دورا م

المطبقة ، فالضرورة و الظرو  الطارئة و الاستثنائية و التناس  هما اللذان يحكمان التروانن داخر  
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من الدولة و المجتم  باسم حالرة الطروار  و احتررام أالنظام القانون  الداخل  ف  تحقي  التوانن بين 
 .ممارسة حقو  الانسان

كثرر مرن ألة سياسرية أهذه الظرو  الاستثنائية من كونها خطيرة و غير عادية مسرن تقييم أكما     
غلرر  الرردو  الترر  تتجرر  لفرررض قرروانين الطرروار  هرردفها الاو  الحفررا  علرر  مصررالح أخررر ، فأشرر ا 

خرة غير معلن عنها ، فف  ظ  قوانين الطوار  تتعط  العديد من القوانين العادية مما يؤثر عل  أ
 حقو  الانسان .

 


